
ما الحكم ؟ اً ، ف ن اً معي لغ هم مب صم من خ ن ت رط أ ركة بش هم الش رض ق 204700 - ت

ال السؤ

صم )1.5%( واحد ونصف ة أن تخ ئ ترط الهي ل ، لكن تش ع الدخ واقع رب ل ب صم من الدخ اً يخ صي خ اً ش ها تعطى قرض ة التى أعمل ب ئ الهي

قي من السداد عن ب رى ، على أن تسقط المت يد مرة أخ ف لى المست يدين من القرض لا ترد إ ف دوق ، من كل المست ى صن ع ف ة توض ى المائ ف

اريا للحصول على القرض . ي ت رط أساسي وليس اخ ا ش اة ، وهذ ي حالة الوف ترض ف المق

ما الحكم ؟ ف

صلة ة المف اب الإج

ي القرض ، لم يكن يادة ف عة أو ز ف ترض من رط المقرض على المق ا ش ذ إ ترض ، ف ة المق ع حاج اق ودف د القرض : هو الإرف المقصود من عق

اق . رف لك القرض إ ي ذ ف

ا ذ معوا على أن المسلِف إ ر : أج ذ ن المن لاف . قال اب ر خ ي غ هو حرام , ب يده , ف ه أن يز ي رط ف ن قدامه رحمه الله : ” وكل قرض شَ قال اب

ن اس , واب ن عب ن كعب , واب ي ب ب ا . وقد روي عن أ لك رب يادة على ذ ذ الز لك , أَنّ أخ أسلف على ذ يادة أو هدية , ف رط على المستسلف ز ش

ي ” ن تهى من ” المغ وعه ” ان ه عن موض رج يادة أخ ه الز ي رط ف ا ش ذ إ ة , ف اق وقرب رف د إ ه عق عة ، ولأن ف ر من هوا عن قرض ج هم ن ن مسعود , أ

. )4/212(

ل . اب دون مق يادة على القرض ب ترض يعد ز صم )1.5%( من كل مق ك أن خ ولا ش

ا . ة الرب ق ي كور عن حق رط المذ رج الش ا لا يخ هذ ترض ، ف اة المق ي حالة وف قي من القرض ف ب ة تسقط المت ئ وأما أن الهي

ه مار ؛ لأن ا نوع من الق يض ا أ هذ اة ، ف ي حال الوف ه ف قي من قرض ب ه من المت ائ عف و من إ ل ما يرج يادة ، لأج ا تحمل تلك الز ذ ترض إ ن المق م إ ث

ء . ي ه ش يادة ولا يسقط عن ع الز ه ، وقد يدف ر من أكث ع أو ب قدر ما دف ه من الدين ب قد يسقط عن

والله أعلم .
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